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خلال حلقة نقاشية عن سلبيات وإيجابيات قانون البلدية الجديد

57 ألف مخالفة بلدية أحيلت إلى»التحقيقات« خلال عام ونصف العام
كشف رئيس لجنة الاصلاح 
والتطوير في المجلس البلدي 
اســامة العتيبــي ان اجمالــي 
مخالفات البلديــة المحالة الى 
الادارة العامة للتحقيقات خلال 
الفترة من 2014 حتى منتصف 
العام 2015 بلغ 57 ألف مخالفة.
وقــال العتيبي، بعد نهاية 
الحلقــة النقاشــية الخاصــة 
بمناقشة قانون البلدي وبيان 
جوانبه الســلبية والايجابية 
العديــد من الجهات  بحضور 
المعنية وهي: المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، المكتب الفني 
التابــع لوزير البلدية، الادارة 
ادارة  ـ  العامــة للتحقيقــات 
القانونية  الانتخابات، الادارة 
في البلدية، إن مخالفات العام 
2013 كانت 38 الفا، مشيرا الى 
ازدياد كبير لهذه المخالفات وهو 
امر يحتاج الى تدقيق وفحص، 
مؤكدا ان الهــدف ليس زيادة 
المخالفات ولكن الهدف ان يكون 
هناك ارتفاع بمستوى الوعي 
وتكون هناك رقابة فاعلة من 
البلديــة بالتعــاون مع جميع 

الاطراف.
وذكر العتيبي انه لابد من 
توثيــق العلاقة بــن المجلس 
البلــدي والجهــاز التنفيــذي 
والمكتب الفنــي التابع لوزير 
البلديــة والادارة القانونيــة، 
مشيرا الى انه سيتم عرض هذا 
الموضوع على المجلس، وسنقدم 
اقتراحــا بتشــكيل لجنــة من 
المجلس والمكتب الفني والادارة 
القانونية وبعض اركان الجهاز 
التنفيذي بالبلدية لفحص هذا 
القانون، وتكون لجنة مؤقتة، 
لتصبح منهجا للنظر في مدى 
الحاجــة لاضافــة نصــوص 
جديدة تتماشى مع المتغيرات 
او إلغاء بعض النصوص التي 
تعوق القانون او اجراء بعض 
التعديــات على أي قصور او 

نقص بالقانون.
العامــة  وبــن ان الادارة 
للتحقيقات تطرقوا الى سوء 
تطبيق لنصوص القانون التي 
غطت مصالح الدولة، ومكنت 
البلديــة والــوزارات  رجــال 
الاخرى من اداء دورهم ولكن 
ســوء التطبيق يســبب عدم 
التأهيل الجيــد للقائمين على 
تحريــر تلك المخالفات ما ادى 
الى صدور احكام سلبية ضد 
البلديــة، مؤكــدا الســعي الى 
وجود تطبيــق صحيح لهذه 
النصوص وتكون فاعلة خاصة 
ان الطموح ليس الحصول على 
جــزاءات مالية تتكســب منها 
ولكن الهدف اســتقامة الامور 
وان يكون هناك تطبيق امثل 
للقانــون دون اي تمايــز وان 
تكون مسطرة القانون واحدة 
ما يدعو الى اطمئنان المواطن 
من تلك النصوص، وفيما يلي 

تفاصيل الحلقة النقاشية.
٭ أســامة العتيبي: ان قانون 
البلديــة 2016/33 يحتاج الى 
مراجعــة وذلك للكشــف عن 
الثغــرات، اضافة الى معالجة 
اي نقــص او تقديم مقترحات 

لصالح هذا القانون.

٭ مشعل الجويسري: القانون 
يســتحق مراجعة خاصة انه 
تم عــرض بعــض التصورات 
والمقدمات خلال جلسة المجلس 
البلدي الا انه للاسف لم تؤخذ 
بتلــك الملاحظــات، والقانون 
اصبــح امــرا واقعــا وهنــاك 
لوائح لو تم تطبيقها ستؤدي 

الى كارثة.
٭ فهد الصانع: القانون يحتوي 
على العديد من المثالب، وهناك 
بعض المواد مثل لوائح البناء 
وخاصة المادة 33، خاصة انه 
لا يمكن عمل مواقف سيارات، 
مغالطــات  هنــاك  ان  كمــا 
كثيــرة فيما يتعلــق بالفصل 
المالــي والاداري للمجلس من 
البلديــة وان القانون الجديد 
تعتبــر فيه مخالفــة وتداخل 
بالاختصاصات بين الجهازين 
فيما يتعلــق بالجانب المالي، 
كذلك المخالفات تم الذهاب الى 
اعلى قيمة بالغرامة بالســكن 
الخاص، ولذلك القانون الحالي 
ما تم عرضه على لجنة المرافق 
لم يؤخــذ به ولذلــك لابد من 

تعديل بعض المواد.
٭ علي الموسى: هناك العديد 
من الملاحظات وهناك صعوبة 
في تنفيذ القانون رغم ان هذا 
القانــون لم يبحــث في لجنة 

٭ مديرة المكتــب الفني وداد 
المخلد: نحن محتاجون سماع 
وجهــات النظر بهــذا القانون 
اضافة الى شرح بعض المواد 
تســببت في بعض اللبس في 
هذا القانون، ومنها ما يخص 
مواقف الســيارات من المباني 
الاستثمارية والتجارية، خاصة 
اننا مازلنا نطبق لوائح البناء 
القديمة كما ان الجهاز التنفيذي 
يدرس اللوائح التنفيذية بما 
فيهــا لائحة البنــاء، ولذلك لا 
توجــد اي عوائــق للتطبيق، 
وهنــاك بعض الســلبيات في 
قانــون البلدية، وفيما يتعلق 
والاداري  المالــي  بالفصــل 
للمجلس عن البلدية خاصة انها 
هيئة مستقلة بما فيها الجهاز 
التنفيــذي والمجلــس ولذلــك 
حســب قانون الميزانيات لابد 
ان تكون لا ميزانية واحدة يمكن 
مــن خلالها محاســبة الوزير 
المختص، ولذلك الاستقلال المالي 
للمجلس البلــدي عن البلدية 
مخالــف وغيــر ممكــن، مواد 
الميزانية تضم كل اوجه الصرف 
اما بخصوص الاستقلال الاداري 
وحســب المادة 45 ينص على 
ان يخصص للمجلس البلدي 
برنامج مستقل ضمن ميزانية 
البلدية والمجلس يقترح تنظيم 

المرافــق العامــة لان مــا تمت 
دراسته ليس هذا القانون.

٭ حســن كمــال: القانــون تم 
الــى اربعــة أبواب  تقســيمه 
رئيســية منها الأول والثاني 
لتحسين العمل في البلدية، اما 
بقية الأبواب فتتعلق بتحديد 
المخالفــات وهناك عــدة مواد 
تتعلق بالمجلس البلدي حيث 
قللت مــن صلاحيات المجلس 
البلــدي، خاصــة ان القانون 
اضعــف   »2005/5« القــديم 
المجلــس البلــدي، ويأتي هذا 
القانون ليكمل ضعف المجلس 
كما ان قضية تحديد 100 يوم 
لاقــرار المعامــات المرســلة 
للمجلــس جانــب منهــم، كما 
ان بعــض الاراء الــواردة من 
الجهاز التنفيذي غير واضحة 
وينقصهــا بعــض الموافقــات 
واحيانا تكون المعاملات عائمة.
٭ الرائــد فهد العثمــان ادارة 
الانتخابــات: لم يتم الاجتماع 
معنا بشأن الموضوع ولم يتم 
الاخذ كذلك سؤالي ما هو الهدف 
التشــريعي من اعتبار عضو 
المجلس البلدي مستقيلا عند 

ترشحه لمجلس الأمة؟
٭ مشعل الجويسري: المشكلة 
تكمــن في وضع تلــك الفقرة 

بالقانون.

الشؤون المالية والادارية للامانة 
العامة للمجلس وفقا لانظمة 
ديوان الخدمة المدنية ووزارة 
الرقابيــة  الماليــة والاجهــزة 
العــام يمــارس  وان الامــن 
اختصاصــات وكيــل الوزارة 
على موظفيه، كما ان المادة الـ 
38 تشير الى تحديد الغرامات 
المتعلق بالبناء، بسبب كارثة 
اللحــوم الفاســدة ومخالفات 
البناء، ولذلك كانت العقوبات 
بســيطة وفق القانون القديم 
2005/5، ولم يكن هناك سقف 
أعلى أو أقل لمبالغ المخالفة، كما 
ان مخالفات البناء الاستثماري 
لم تكن هذه العقوبات كبيرة.
وبخصــوص تحديــد 100 
يوم للمجلس لإقرار المعاملات 
المرسلة من الجهاز ولذلك وجه 
هذا البند لعدم تعطيل المعاملة 
وإقرارها مــن الوزير، خاصة 
ان القانون حدد المدة للمجلس 
لإنجــاز المعاملة، كما ان لجنة 
المرافــق العموميــة البرلمانية 
التقــت مع ممثلين مــن وزارة 
الداخلية ولــم يقوموا بتقديم 
القانون،  اي تعديــات علــى 
امــا بخصــوص اعتبار عضو 
المجلس البلدي مستقيلا عند 
الترشح فإنه وحسب المناقشات 
وجدنا ان بعض اعضاء المجلس 

البلدي السابقين وهم أعضاء 
فــي لجنة المرافق وضعوا هذا 
النص لاختلاف المجلس البلدي 
عن طبيعــة المجالس الاخرى 

بصفته فنيا.
٭ مشــعل الجويســري: ان 
مــن وضــع القانــون الحالي 
كان يهــدف الى عدم منافســة 
اعضاء المجلس البلدي لهم في 
الانتخابات البرلمانية، اما فيما 
يخــص مخالفــات البناء فإنه 
لا توجد منطقــة لم تكن فيها 
مخالفــات، ولذلك فإن تطبيق 
القانون سيحدث صدامات مع 

المواطنين.
٭ فهــد الصانــع: صحيح ان 
البلدية لم توضع لوائح البناء 
وفق القانون الجدد، ولكن على 
ارض الواقع لا يمكن تطبيقها 
وخاصــة ان احد المســؤولين 
اكد انه لا يمكن تطبيق المادة 
المتعلقــة بمواقف الســيارات 
في المباني الاستثمارية ولذلك 
يجب التفريق بــن العقارات 
الصادرة برخص خلال القانون 
القديم وبــن العقــارات وفق 
القانــون الجديــد 2016 وقــد 
نص القانــون القديم على أن 
اللوائــح تصــدر بقانون وأن 
لوائح البناء تحتكم الى قرار 
الوزاري 209ـ2009 ولذلك لابد 

مــن صدورها وفق مرســوم، 
وفيما يخص الميزانية فإن هناك 
العديد من الهيئات تخضع الى 
الجهات وان البلدية تعتبر اقدم 
مؤسسة ديموقراطية ولابد ان 
يكون للمجلس ميزانية ملحقة 

للبلدية وليست تابعة.
٭ د.حسن كمال: العقوبات 
الحالية جيــدة على المخالفين 
وتسهم في منع المخالفات، لذلك 
فــي ظل هذا القانون للأســف 
نجد أن هناك أشخاصا مازالوا 
يمارسون المخالفات، لذا لابد أن 
تكون هناك عقوبات رادعة وأن 
تكون هناك ضبطية قضائية 
لمنــع المخالفات مــن البلدية، 
وللأسف حتى الآن البلدية لم 
تؤهل موظفيها للقيام بتطبيق 
القانون على الجميع صراحة، 
كما أن هنــاك نظرة للمجلس 
البلدي أنه عبء وعقبة، كما أن 
هناك نظرة فوقية في التعامل 
مع المجلس من بعض القيادات 

في البلدية.
٭ علي الموسى: هل تم عرض 
القانــون على مديــر البلدية 
القانونيــة بالبلدية  والإدارة 

والإسكان ووزارة الداخلية.
٭ فهد العثمان: لقد بلغت بأنه 
لم يتم عقد اجتماع مع أي جهة 

بخصوص القانون الجديد.
المستشارة نوال العبيد من 

إدارة التحقيقات:
أغلب الموظفين لا يكتبون 
محاضــر المخالفــات بطريقة 
صحيحة وخاصة في قضايا 
البناء. وبعض المعلومات تكون 
ناقصــة وخاصة فيما يتعلق 

بشرح نوعية المخالفة.
٭ مدير إدارة التنفيذ والبرامج  
من المؤسســة العامة للرعاية 
الســكنية ابراهيم الناشي: لم 
تتــم الدعوة مــن قبل مجلس 
الأمــة للمناقشــة، لذلك المادة 
21 هي الاقرب للمؤسسة فيما 
يتعلــق بتقرير انشــاء المدن، 
ولذلــك مــن الظلــم أن يكون 
المجلس البلدي والبلدية كيانا 

واحدا.
المخلــــد: جميـــــع  ٭ وداد 
التراخيــص الصــادرة وفــق 
القانون القديم تظل تراخيص 
صحيحة ويتم إصدار شهادات 
الأوصاف حتى لو لم تكن هناك 
مواقف سيارات، كما أن القانون 
الحالــي تم عرضه على المدير 
العام ووزيــر البلدية وكذلك 
الإدارة القانونية في البلدية.

٭ المستشــار حسين العجمي 
مــن الإدارة القانونيــة: اننــا 
الآن في فترة انتقالية لمعرفة 
الملاحظات والتعديلات المتعلقة 
بتطبيق القانون، كما أن الادارة 
القانونية شاركت بالاجتماع.
٭ وداد المخلد: تاريخ تطبيق 
القانون يعمل بــه من تاريخ 
نشره بالجريدة الرسمية وهو 
12 يوليــو 2016 وبذلك يكون 

التطبيق في اليوم اللاحق.
٭ فهد الصانع: للأسف قانون 
البلدية الحالي أوالسابق أغفل 
أن يكون هناك باب خاص لنزع 
الملكيــة فيمــا يتعلــق بنظام 

التبادل.

د.حسن كمال وم. علي الموسى ومشعل الجويسري واسامة العتيبي وفهد الصانع وعادل الميع ويوسف الصقعبي خلال الحلقة النقاشية 

إتلاف 1.5 طن مواد غذائية بمنطقة صبحان

إزالة 18 مقهى غير مرخص في حولي
كشفت إدارة العلاقات 
البلدية عن  العامــة فــي 
الطــوارئ  قيــام فريــق 
بفــرع بلديــة محافظــة 
حولي بحملة مكثفة على 
المقاهي غير المرخصة في 
منطقة حولي بهدف الحد 
من ظاهرة انتشار المقاهي 
غير المرخصة بالمحافظة 
وأسفرت الحملة عن إزالة 

18 مقهى مخالفا. 
الســياق،  وفــي هــذا 
أوضح مدير فــرع بلدية 
محافظــة حولــي فــاح 
الشمري ان الحملة جاءت 
بنــاء علــى خطــة بلدية 
المحافظة بتكثيف الحملات 
التفتيشــية فــي جميــع 
أنحــاء المحافظة وتنفيذا 
لتعليمــات مديــر عــام 
البلدية م. أحمد المنفوحي 
وبمتابعة مباشرة من نائب 
المدير العام لشؤون قطاع 
محافظتي حولي والأحمدي 
فهد دغيــم العتيبي للحد 
من مخالفات المقاهي التي 
تعــج بها منطقــة حولي 
وتقوم باستغلال المساحات 
اســتغلالا تجاريــا قبــل 
الحصــول على ترخيص 
من قبل ألبلدية إلى جانب 
التأكد من ترخيص المقاهي.
ولفت الشمري إلى أن 
المفتشــن حريصون كل 
الحرص على اتخاذ جميع 
الإجراءات القانونية قبل 
تحريــر المخالفات، مبينا 

أن التعامــل مــع الجميع 
ولا تهاون ولا استثناءات 
فــي تطبيــق القانون مع 
المخالفين للوائح وأنظمة 

البلدية. 
من جهة اخرى، كشفت 
العامــة  العلاقــات  إدارة 
ببلدية الكويت عن تنفيذ 
فريــق الطــوارئ التابــع 
لفرع بلدية محافظة مبارك 
الكبير حملة ميدانية في 
منطقة صبحان الصناعية 
حيث أسفرت الحملة عن 
مصادرة واتلاف طن و513 
كغــم من المــواد الغذائية 

المنتهية الصلاحية. 
وفي هذا الصدد، أوضح 
رئيس فريق طوارئ مبارك 
الكبير ناصر الهاجري أن 
مفتشــي الفريق يقومون 
بصفــة دورية بالتفتيش 
الغذائية  الشــركات  على 

بمنطقة صبحان، مشيرا 
إلــى أنــه ســيتم تكثيف 
الحملات في الأيام المقبلة 
للتأكــد من جميــع المواد 
تقــدم  التــي  الغذائيــة 

للمستهلك. 
ولفــت الهاجــري الى 
أنه خلال الحملة الميدانية 
تم رصد مصنــع يتداول 
مغلفات غذائيــة منتهية 
الصلاحية بأحد المصانع 
بمنطقــة صبحــان حيث 
أســفرت عــن مصــادرة 
وإتــاف طــن و513 كغم 

بمردم النفايات.

تحرير إحدى المخالفات

أكد خلال تفقده مشروع القرية التراثية بشرق تنفيذ مشاريع عملاقة لتعزيز مكانة الكويت عالمياً

المنفوحي: دعم المستثمر الكويتي وتذليل العقبات أمام المشاريع التنموية
كشف مدير عام البلدية 
المنفوحــي عن  م. أحمــد 
لتنفيذ عدد  البلديــة  توجه 
من المشاريع العملاقة خلال 
لتعزيز مكانة  المقبلة  الفترة 
الكويت عالميا بما يتماشــى 
السمو  وتوجيهات صاحب 
الأمير الشيخ صباح الأحمد 
إلى مركز  الكويت  بتحويل 

مالي وتجاري.
المنفوحي خلال  وأكــد 
جولته الميدانية لمشروع القرية 
التراثية بشرق ورافقه فيها 
نائب المدير العام لشؤون قطاع 
الشريدة  نادية  المشاريع م. 
وعدد من المسؤولين حرص 
التميز  البلدية على تحقيق 
وإزاحة العراقيل وتذليل كافة 
العقبات بهدف تنفيذ المشاريع 
الزمني دون  وفقا لجدولها 
أي تأخير، معربا عن اعتزازه 
بالكوادر الوطنية التي ستدير 
تلك المشــاريع الحيوية من 

المستثمرين الكويتيين. 
واطلع خلال جولته على 
عرض مرئي عن المشــروع 
وكافــة مكوناتــه ومراحل 
تنفيــذه والــذي يقع على 
مســاحة 76191 مترا مربعا 
ويعد من أهم وأبرز المشاريع 
التنموية والاستثمارية في 
الكويت نظــرا لما يمثله من 
قيمة ثقافية وتراثية وسياحية 
كبيرة الذي يهدف إلى إيجاد 
معلم تراثي وســياحي بارز 

في قلب العاصمة ويتميز بكونه 
علامة من علامات الكويت البارزة 
حيث يشكل هذا المشروع نموذجا 
مصغرا لمدينة الكويت في الماضي 
مع توفير كافة الخدمات المتطورة 

والتكنولوجيا الحديثة.
وجال المنفوحــي في كافة 
مرافق المشــروع اطلع خلالها 
التي  المعوقات  على عدد مــن 
تواجهه منها ما يتعلق بالمباني 
التاريخية والدواوين والطريق 
المحاذي للمشروع ووعد بحلها 
وتذليلها من خلال التعاون مع 
مختلف الجهات المعنية والرقابية 
بهدف إتمام تنفيذه بكافة مراحله 
التي تتكون من خمس مناطق 
رئيســية وهي المنطقة الأولى: 
فنــدق خمس نجــوم المنطقة 
الثانية الفيلات الفندقية، المنطقة 
التجارية الأولى  الثالثة المنطقة 

المنطقة  الفندقيــة،  والأجنحة 
الرابعة مبان منفصلة متعددة 
الأغراض )معارض ـ محلات ـ 
مطاعم(، المنطقة الخامسة منطقة 
المحلات الحرفية التراثية فضلا 
عن الأنشطة التجارية التي تشمل 
الكافتيريات، الملابس،  المطاعم، 
الحــرف التقليديــة، التحف، 
الخدمات المصرفية، الأســواق 
المركزية، الاكسسوارات المنزلية 
والشخصية فضلا عن المعارض 
الفنيــة والثقافية والمهرجانات 
الترفيهية، لافتا إلى أن البلدية 
مستمرة في تنفيذ مشاريعها 
الخدمية والسياحية والترفيهية 
والاستثمارية في كافة مناطق 
الكويت ومنها في العاصمة التي 
المتميز  التراثي  بالطابع  تتميز 
كونها مركزا ســياحيا وتراثيا 
مهما حيث ستشكل نقطة جذب 

أقطار  للسياح من مختلف 
العالم.

أن  المنفوحــي  وأكــد 
المشــروع يعتبــر من أحد 
مراحل مشروع تطوير شارع 
عبدالله الأحمد وهو بنظام 
B.O.T ويقع المشروع مقابل 
نقعة الشملان حيث يحده من 
الشمال شارع الخليج العربي 
ومن الشرق شارع خالد بن 
الوليد ومن الجنوب شارع 
عبــدالله الأحمد ويحده من 
الغرب مشروع بنك الكويت 
المركزي الجديد، لافتا إلى كما 
تم توفير ســردابين لمواقف 
سيارات لعدد 1200 سيارة 
وأخرى متعددة الأدوار تتسع 

لـ 600 سيارة.
من جهتها أبدت م. نادية 
الشريدة اســتعدادها على 
تذليــل أي عقبــات تواجه 
المســتثمرين الكويتيين في 
ظــل وجود عدة مشــاريع 
تنموية قائمة وأخرى سيتم 
تنفيذها خلال المرحلة القادمة، 
وقالت: اننا نسعى من خلال 
الجهود الحثيثة التي نبذلها 
في هذا المجال إلى المساهمة 
فــي تحقيق أهــداف خطة 
التنمية التي تنتهجها الحكومة 
ولا شك ان النتائج المتميزة 
التي تم تحقيقها خلال الفترة 
الماضية تعكس مدى الجدية 
في دعم كافة المشــاريع من 
أجل نهضة وتقدم الكويت.

م. أحمد المنفوحي خلال جولته في القرية التراثية بشرق

العتيبي: اقتراح 
تشكيل لجنة 

لفحص القانون 
وإضافة مواد جديد 

أو إلغاء بعض 
النصوص

صدور أحكام سلبية 
ضد البلدية بسبب 
عدم التدريب على 

تحرير المخالفات

كمال: وجود بعض 
المواد أدى إلى 

تقليص صلاحيات 
المجلس

المخلد: الفصل 
الإداري والمالي 
للمجلس عن 

البلدية مخالف 
وغير ممكن

الشريدة: النتائج 
المتميزة التي تم 
تحقيقها تعكس 
مدى الجدية في 

دعم المشاريع

ممثلو بعض الجهات خلال  حضورهم الحلقة


